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فرص الاستثمار في لبنان والمنطقة ودور الخريجين في تطويرها
قد يبدو الحديث عن الإستثمار ومناخاته خوضا" في موضوع جانبي من حيث الأهمية والأولوية، قياسا" الى التطورات الخطيرة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، وما سينتج عنها من تداعيات من شأنها إحداث تحولات مقلقة على الأصعد الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية.

لكن التمعن في طبيعة الاحداث الحاصلة والمرتقبة والتعمق في مدلولاتها، يؤشر بوضوح الى ثقل عامل المصالح الإقتصادية ومدى تاثيره في رسم المشهد الجيوستراتيجي الجديد والذي تظهر تداعياته حاليا" على شكل حروب وتهديد لأنظمة وإعادة رسم لخرائط والتسابق على عقود إعادة الإعمار والتنافس على الإستثمارات الجديدة والسيطرة على الأسواق.
ومن هنا تكتسب مبادرتكم في جمعية متخرجي الجامعة الأميركية أهميتها لبحث موضوع فرص الإستثمار في لبنان والمنطقة ودور الخريجين في تطويرها.

والواقع، أن نجاح خريجينا في لعب أي دور على هذا الصعيد يتوقف على جودة التعليم الذي إكتسبوه على مقاعد الدراسة.  فللتعليم الدور الأساسي في إنتاج خريجين مؤهلين لمواجهة تحديات العصر ومعارفه، وعلى نوعيته يتوقف نجاح الخريجين بدورهم في إنتاج فرص إستثمار وتطويرها في لبنان والمنطقة.  وحتى يستقيم ذلك لا بد للنظام التعليمي أن يقوم على قاعدة التطوير الدائم للمناهج لتلبي أهداف بناء طبقة خريجين قادرة على المنافسة الفكرية والعقلية وإتقان المهارات والقدرة على التكيف في المستقبل من خلال التعلم الذاتي والمستمر.  وإذا تخلفت جامعاتنا عن ركب التقدم في تفعيل تدريس المهارات التكنولوجية، وبناء قاعدة المعرفة لدى طلابها فسيكون خريجونا عرضة للتهميش والتخلف والبطالة.  لذلك فإننا ندعو الى تعليم يستنهض جيل الشباب وينير طريقهم، والى الإرتقاء بالبرامج والبحث العلمي في جامعاتنا بشكل منفتح على إقتصاد المعرفة، وعلى الإقتصاد العالمي بحيث تبقى جامعاتنا منارات حضارية منفتحة على كل مجال مصرفي، مشرعة أبوابها لكل الثقافات والحضارات، ولكل العلوم والتقنيات، تعلم وترشد، وتأخذ وتعطي وتتفاعل وتنشر الإبداع.  وهذا يتطلب تقويم دائم للإستراتيجيات المعتمدة كما يتطلب تحقيق شراكة للجامعة مع المحيط والمجتمع الأهلي لتبقى مواكبة لحاجاته ومتطلباته.

إن الكلام عن دور الخريجين في تطوير بلدهم وتطوير فرص الإستثمار فيه وفي المنطقة، هو في الاساس إذا" كلام عن دور التعليم ونجاحه في إنتاج هذا النوع من الخريجين.  لقد عرف لبنان ومنذ أكثر من قرنين بإهتمامه في التعليم كما كان ولا يزال ساحة لتنافس مؤسسات التعليم فيه، على مختلف هوياتها ومشاربها، وهو يسجل أعلى نسب التحاق مدرسي في المنطقة العربية، كما أن نسب الإنفاق العام على التعليم البالغة 11.4% من الناتج المحلي هي من أعلى النسب في العالم، حتى بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة.  إن لبنان يخصص هذه النسبة العالية للتعليم على الرغم من المديونية العامة العالية التي ترهق مالية الدولة.

إن نوع التعليم في لبنان وتواصل مؤسساته التعليمية، وتحالف بعضها مع بعض أهم المراكز الجامعية في العالم، يعطي الخريجين ميزات تفاضلية لا جدال حولها بالنسبة لعملهم في لبنان والمنطقة والعالم.  ويشكل عامل جذب للمؤسسات والشركات الدولية الراغبة للعمل في المنطقة والباحثة عن عناصر بشرية كفوءة ومدربة، تتقن المعارف وكذلك اللغات الأجنبية.  كما يشكل نزول المرأة اللبنانية الى سوق العمل بكثافة ومنافستها للرجل في إكتساب العلوم والمعارف ميزة تفاضلية لتنوع مجتمع الخريجين في لبنان.

وإذا إنتقلنا الى موضوع الإستثمار وتطويره فليس أفضل من الخريجين لأن يكونوا في موقع الشركاء الإستراتيجين لمؤسسات القطاعين العام والخاص وتثمير ما إكتسبوه من علم وخبرة لوضع وتنفيذ المشاريع الإقتصادية.  وقد وعى القطاع المالي والمصرفي في لبنان والمنطقة لهذه الحقيقة، فإستقطب موجات متتالية من أصحاب الشهادات والكفاءات دافعا" بهم تباعا" الى موقع المسؤولية والقرار.

وكما ندرك جميعا" فإن المصارف والمؤسسات المالية تشكل الوعاء الأمثل لإستقطاب الرساميل والإستثمارات في مرحلة عبورها للتوظيف في المشاريع والأنشطة الإقتصادية، وتلعب أيضا" دور الممول والمساند والمستشار وإدارة المال والمحافظ الإستثمارية في معظم القطاعات لصالح المستثمر والمنتج والتاجر والصناعي والمقاول وسواهم.  وإن الإستثمار بمفهومه الحقيقي يفترض حكما" وجود بنية مصرفية ومالية مناسبة قادرة على إستقطاب المدخرات الوطنية والتدفقات الإستثمارية وإعادة ضخها في الإقتصادات الوطنية، وأحد الشروط الأساسية لبلوغ هذه البنية يكمن في إستثمار الموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة والتي يحتل خريجو الجامعات المرموقة الموقع الأول والمتقدم فيها.

وأسمحوا لي على هذا الصعيد، أن أتعرض بشيء من التفصيل لنموذج ناجح في القطاعات الإنتاجية العربية، وهو القطاع المصرفي اللبناني الذي لعب ويلعب دورا" حيويا" ورائدا" في إستعادة النهوض في الإقتصاد.  فهذا القطاع الذي فقد الكثير من وهجه ومقوماته خلال الحروب المشؤومة بين 1975 و1990، عاد ليحتل موقعا" إقليميا" متقدما" إستعادت معه بيروت موقعها كمركز مالي ناشط يتمتع بمزايا تنافسية منها المستعاد ومنها الجديد تؤهله لحيازة دور أكثر فعالية ونشاطا" في المنطقة وإقتصاداتها.

وقد واكب القطاع المصرفي اللبناني على مدى السنوات الماضية سلسلة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته من ضمن سعيه إستعادة موقعه على الخريطة المصرفية الإقليمية، وذلك عبر عملية شاملة، تكاملت، من خلالها جهود إعادة الهيكلة مع الخيارات الإستراتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الأعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمدا" على قدرات وكفاءات بشرية تمرست بإعمال الصيرفة وإدارة الأموال في لبنان والخارج.

وقد واكبت عملية إعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وموازية في تحديث البنية القانونية فصدرت حزمة من القوانين الجديدة وتعديلات هامة وجوهرية على قوانين سابقة بالترافق مع مجموعة إجراءات وتدابير على شكل تعاميم وقرارات أصدرها البنك المركزي ضمن صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف، ليصب كل ذلك في تحسين عوامل الجذب الإستثمارية وإيجاد عوامل جديدة محفزة للإستثمار، ورسم إطار ملائم لإقتصاد لبنان ودوره في المحيط الإقليمي.

كما تنوعت مجموعة القوانين الجديدة الصادرة لخدمة تعزيز المركز المالي والمصرفي للبنان، بين قوانين تحاكي تطوير الاسواق المالية وقوانين جاذبة للإستثمارات والتوظيفات في هذه الأسواق  وفي رسملة المؤسسات لعاملة، فصدر قانون تطوير الأسواق وقانون العقود الائتمانية الذي يسمح بعمليات تمويل خاصة بما فيها العمليات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بإنشاء شركات التمويل التأجيري، وقانون الوساطة المالية الذي ينظم المهنة على وجه يؤمن حقوق وأموال المتعاملين وقانون إنشاء الوديع المركزي (ميدكلير) وقانون إنشاء المؤسسة العربية للتقاص لتسوية المعاملات المالية المجراة من خلال البورصات العربية، وقانون تنظيم فتح حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله عبر المصارف المؤسسات المالية، والقانون الخاص بتنظيم تداول أسهم المصارف وتملكها لغير اللبنايين، وأخيرا" وليس آخرا" القانون الخاص بإنشاء حساب لإدارة الدين العام وخدمته وتخفيضه، ثم قانون إنشاء المصارف الإسلامية.

ومن  المؤكد أن العنصر البشري بمعيار الرصيد العلمي والكفاءة كان له الأثر البالغ في نهوض القطاع المصرفي اللبناني وإستحواذه حاليا" لموجودات تفوق قيمتها 60 مليار دولار اميركي وتتجاوز 3 أضعاف الناتج المحلي وهي من أعلى النسب المسجلة عالميا"، كما يضاهي القطاع المصرفي اللبناني بحجمه قطاعات مماثلة في بلدان غنية بمواردها النفطية والطبيعية، ويوفر القطاع حاليا" أكثر من 16 الف وظيفة مباشرة في وحداته وفروعه وآلاف الوظائف الموازية في شركات خدمية ولوجستية وتكنولوجية تقوم معظم أعمالها على خدمة القطاع وأعماله.

أيها السيدات والسادة،

إنكم تشكلون قيمة مضافة حقيقية للمجتمع وإقتصاده، وسواء كنتم مقيمين أو عاملين في الخارج أو مهاجرين مغتربين، فإن دوركم أساسي وحيوي في تصويب مسار الحاضر والإسهام بتطويره وفي صناعة المستقبل، ولا شك أن دوركم يكتسب أهمية إضافية في مراحل التغيير كالتي تشهدها منطقتنا راهنا"، وهذا من المواضيع الهامة التي تتطلب تخصيص جلسات عمل وحوار طويلة لها.

لكن بالعودة لعنوان ندوتنا، أود أن أختم حديثي بذكر بعض العناوين التي يمكنكم الإسهام بشرحها وترويجها لجذب وتطوير الإستثمار، وبالأخص في المجال المصرفي والمالي وأهمها:

· توجه دول المنطقة لإنفاق مئات المليارات من الدولارات للبناء والتطوير والتحديث بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي باشرت بتحديث البنى التحتية المتقادمة، فيما يقدر الخبراء حاجة العراق وحده الى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لخطة إعادة البناء والإعمار، كما تتعاظم فرص الإستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة والإتصالات والمواصلات ومشاريع التحول الإقتصادي والخصخصة وإعادة الهيكلة وتطوير الاسواق.
· إن لبنان بمزاياه الإستثمارية، وبقطاعه المصرفي المتطور، يمكن أن يتقدم الى مواقع أفضل على لائحة الدول المختارة لإجتذاب الإستثمارات خصوصا" بعد التحولات الإيجابية التي شهدها الإقتصاد والوطني بعد مؤتمر باريس 2.
· لقدد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضورا" قويا" في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية، واكتسب خبرات مميزة في عمليات أسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة، وسيكتسب هذا الدور، دون شك، قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات مع المؤسسات الإقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة.
· يخوض لبنان حاليا" ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصا" كبيرة للتمويل والإستثمار، والمصارف اللبنانية حاضرة بقوة بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وإمكانات لتكون الأداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الإيجابي بين المستثمر وهذه المشاريع .  كما بإمكانها عبر وحداتها الإستثمارية التابعة، ان تتولى الدور الإستشاري لتوجيه هذه الإستثمارات وإرشادها لتعطي أفضل مردود ممكن.
· إن قوة القطاع المصرفي البناني وملاءته العالية وتطور ادواته وقنوات اعماله وانشطته تزيد من قدرته للقيام بعمليات تمويل المشاريع في المنطقة وبالأخص في مجال التبادل التجاري والمشاريع الاعمارية والسياحية والتعليمية والصحية وسواها، وهذه كلها تؤسس لفرص عمل جديدة لخريجي الجامعات في لبنان.
إن لبنان والمنطقة العربية ساحة كبرى للعمل الإقتصادي وهي تحتاج الى فكركم النير وعلمكم الغزير وتميزكم في حسن العمل والإداء، إنكم حاضر الأمة ومستقبلها، ولن ينهض مشروع ليس لعلمكم فيه قبس ولسواعدكم فيه جهد.
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